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المقدمة:
      تطبيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، نظّم المشرِّع الأردنيّ قواعد خاصة بالتبليغ القضائي تكفل وصول التبليغ إلى المطلوب تبليغه ، وذلك في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، سواء فيما يتعلق ببيانات ورقة التبليغ، أو زمنه، أو الأشخاص الذين يجري التبليغ لهم؛ وفي هذا الإطار نجد أن المشرِّع الأردني قد فرق في إيراده لهذه القواعد بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري (المعنوي) ، باعتبار أن الأخير ليس شخصاً يستطيع أن يتسلم أوراق التبليغ على خلاف الشخص الطبيعي الذي لايتصور تبليغه إلا بتسليم الأوراق إلى شخص طبيعي يمثله ، كما أن المشرِّع أعطى للشخص الاعتباري(
) موطناً مستقلاً عن موطن من ينوب عنه.

      وقد فرَّق المشرِّع الأردني في كيفية إجراء التبليغ بين الأشخاص الاعتبارية العامة(
) والخاصة ، حيث وضع لكل منهما قواعد خاصة تختلف عن الأخرى، ففي إطار الأشخاص الاعتبارية الخاصة نجد أن المشرِّع الأردني قد نص في المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه "مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي: مايتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها، أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام إي من هؤلاء ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها، سواءً لشخصه، أو في محل عمله، أو في موطنه الأصلي، أو المختار، وإذا كانت الدعوى مقامة على الفرع وكان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فتسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته، أو إلى النائب عنه قانوناً".             

       من خلال هذا النص، قد يبدو للوهلة الأولى أن المشرِّع الأردني لم يميز في كيفية إجراء التبليغ القضائي بين الشركات التجارية(
) والشركات المدنية ، ولا بين أشكال هذه الشركات(
)، وهذا ما يظهر جلياً من القاعدة التي وضعها المشرِّع في كيفية إجراء التبليغ القضائي للأشخاص المعنوية الخاصة.حيث لم يفرق النص بصورة واضحة بين الشركات المدنية والشركات التجارية، كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري ؛ فقد أورد الأخير لكل منهما نصاً خاصاً، حيث نصت المادة (13/3) مرافعات مصري على انه" فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين، أو لرئيس مجلس الإدارة، أو للمدير، أو لمن يقوم مقامه ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه". 

      ونصت الفقرة (4) من ذات المادة على أنه " فيما يتعلق بالشركات المدنية والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها(
) للنائب عنها بمقتضى عقد أنشائها، أو نظامها، أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه".

      من هنا نجد أن المشرِّع الأردني قد خالف المشرِّع المصري من حيث عدم إيراد نص خاص لكل من الشركات التجارية والشركات المدنية كل على حدة ، فهل معنى ذلك أن المشرِّع الأردني قد وحد الإجراءات الخاصة بكيفية إجراء التبليغ بين أشكال الشركات على أنواعها؟ وماهي الآلية التي يمكن من خلالها تحديد الشخص الطبيعي، الذي يمثل الشركة التجارية والذي يكون له الصفة في استلام التبليغات؟ وماهي الكيفية في تحديد المكان الذي يجوز ان تسلم فيه التبليغات الموجهه للشركة التجارية(
)؟ وهل تختلف تلك الأحكام فيما لو كنا بصدد شركة أجنبية؟ وما هو الجزاء المترتب على مخالفة إجراءات التبليغ ؟.

      من هنا تبدو اهمية هذا البحث في تحديد نطاق نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فيما يتعلق بكيفية إجراء التبليغ للشركات التجارية، من خلال الإجابة على التساؤلات السالفة الذكر. وذلك وفقاً للتقسيم الآتي:

المبحث الأول : التبليغ القضائي لشركات الأشخاص.

المبحث الثاني: التبليغ القضائي لشركات الأموال والشركات المختلطة.

المبحث الثالث: التبليغ القضائي للشركات الأجنبية.   
المبحث الأول
التبليغ القضائي لشركات الأشخاص
      تشمل شركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة)، وهي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء اعتماداً على الثقة المتبادلة بينهم، فلا يكون الاعتماد على المركز المالي للشركة، فهذا الأخير يكون مصدره ملاءمة الشركاء المالية ومقدرتهم الفنية والإدارية ، فالمسؤولية عن ديون هذه الشركات تطال الأموال الخاصة لجميع الشركاء، في شركة التضامن والشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة(
).

      ويثور التساؤل هنا: فيما إذا كان التبليغ القضائي إلى كل شكل من أشكال الشركات اعلاه جميعاً يتم بآلية واحدة ؟ خاصة وأن المشرِّع الأردني في المادة (10/5)(
) من قانون أصول المحاكمات المدنية أورد القاعدة الخاصة بكيفية التبليغ للأشخاص الاعتبارية الخاصة بصورة عامة، حيث فرق في كيفية إجراء التبليغ بين عدة فروض : الأول فيما إذا كان للشركة مركز إدارة فيتم التبليغ من خلال التسليم إلى من ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها، أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء(
). والثاني إذا لم يكن للشركة مركز إدارة فيتم التسليم للمذكورين في مركز الشركة، أو في محل عمله، أو في موطنه الأصلي.والثالث إذا كانت الدعوى مقامة على الفرع فتسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته، أو إلى النائب عنه قانوناً.

      ولبيان نطاق تطبيق نص المادة (10/5) أعلاه على شركات الأشخاص ، فسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هي :

المطلب الأول : التبليغ القضائي لشركات التضامن .
المطلب الثاني: التبليغ القضائي لشركات التوصية البسيطة.

المطلب الثالث: التبليغ القضائي لشركات المحاصة.

المطلب الأول: التبليغ القضائي لشركات التضامن:
      تُعدُّ شركة التضامن أهم نوع من أنواع شركات الأشخاص ، وقد سميت بذلك بسبب تضامن الشركاء ومسؤوليتهم غير المحدودة(
).

      وبتطبيق نص المادة (10/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني على شركة التضامن(
)، فإن التبليغ القضائي يكون في مركز إدارتها الرئيسي والذي يستدل على عنوانه من عقد تأسيس الشركة، من خلال دائرة مراقبة الشركات، أو من السجل التجاري لها بواسطة أمين السجل التجاري في المحافظة التي يوجد بها مقر 
الشركة الرئيسي.

       ونظراً لتعدد الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم في شركات التضامن، فإننا سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الأول الأشخاص الذين يسلم إليهم التبليغ القضائي، والثاني نخصصه لتحديد مكان تسليم التبليغ القضائي .

الفرع الأول: الاشخاص الذين يسلم إليهم التبليغ القضائي:
        يتم تسليم التبليغ القضائي في مركز إدارة الشركة إما الى من ينوب عنها قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها بمقتضى عقد تأسيسها.فهذه الشركة كغيرها من الشركات ذات شخصية اعتبارية لاتستطيع التعبير عن إرادتها بنفسها ، لذلك كان من الضروري أن يكون لها شخص يعبر عن إرادتها(
)، ويمثلها أمام الغير. وممثل شركة التضامن هو المفوض بإدارتها من قبل جميع الشركاء، والذي يتم تعينه عند إبرام عقد الشركة وإشهارها، وقد يعين في عقد مستقل عن عقد الشركة، والغالب أن يكون المفوض في هذا النوع من الشركات من أحد الشركاء في الشركة(
)، وسواء أكان المفوض بالإدارة من بين الشركاء أم من غيرهم، فأنه يعين بنص خاص سواء في عقد الشركة أو في عقد مستقل ، من هنا فأنه يجوز أن يتم التبليغ القضائي لشركة التضامن لهذا المفوض ، وبالتالي يعد هذا التبليغ منتجاً وملزماً للشركة.

      أما إذا لم يعين الشركاء مفوضاً عن الشركـة في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل عن
عقد الشركة فإن الإدارة تنعقد للشركاء جميعاً، وفي هذه الحالة ينتج التبليغ آثاره إذا تم تسليمه لأي من الشركاء(
).

      ولابد من الإشار هنا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون المفوض بإدارة شركة التضامن شخصاً واحداً فقط، فقد يتعدد المفوضون بالإدارة ، وهنا أيضاً يجوز التبليغ لأي من المفوضين(
).

       ويعد التبليغ القضائي منتجاً لآثاره كذلك وفقاً لنص المادة (10/5) ولو لم يتم إلى أحد المفوضين بالإدارة، وذلك إذا تم تسليمه إلى أحد الشركاء في شركة التضامن ، والسبب في ذلك هو أن جميع الشركاء في هذا النوع من الشركات متضامنون فيما بينهم وبجميع أموالهم الشخصية عن جميع التزامات الشركة وديونها؛ وتنتقل هذه الضمانة والمسؤولية الى ورثتهم بعد وفاتهم(
). من هنا أجاز المشرِّع تسليم التبليغ القضائي لأي من هؤلاء الشركاء، وهو خيار تتميز به شركة التضامن عن سائر الشركات الأخرى. بل أن التبليغ القضائي يعد منتجاً لآثاره حسب نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، إذا تم تسليمه إلى شخص من غير الشركاء وذلك إذا كان مفوضاً من قبل أحد الشركاء المتضامنين(
).

      ويستطيع المحضر تسليم التبليغ إلى أي من الأشخاص المذكورين بالنص دون مفاضلة بينهم(
)، حيث يستطيع تسليم التبليغ إلى أحد القائمين على إدارة شركة التضامن مع وجود من ينوب عنها قانوناً ، أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام الشريك المتضامن حتى مع وجود هذا الأخير. فالتبليغ هنا إذا تم لأحد هؤلاء يعد منتجاً ، لذلك لانتفق مع ما ذهبت اليه محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها من وجوب مراعاة الترتيب الوارد في المادة (10/5) الا إذا تعذر التلبيغ بالطريقة التي حددها النص(
)، باعتبار أن الغاية هي أعلان شركة التضامن بذاتها. ويتوجب على مستلم التبليغ أن يبين صفته في استلام التبليغ. وأن يوقع على الأصل باستلام صورة التبليغ ، فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة، إليه او امتنع عن تسلم الصورة، أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام يتوجب على المحضر أن يثبت ذلك في أصل الورقة وصورتها، مع إعادة 
الأوراق إلى الجهة القضائية التي صدرت عنها مع بيان واقع الحال(
).    

      أما إذا لم يسلم التبليغ إلى أحد الأشخاص المذكورين بالنص ، فأن التبليغ يعد باطلاً(
). فلا يجوز التبليغ بصريح نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني لأحد العاملين في شركة التضامن ، فإذا وقع مثل هذا التبليغ فلا يعد صحيحاً ولا ينتج آثاره.

الفرع الثاني : مكان تسليم التبليغ القضائي لشركة التضامن:
      إذا كنا قد انتهينا من تحديد الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ إليهم في شركة التضامن، فإن التساؤل يثور عن المكان الذي يجب فيه تسليم هذا التبليغ ؟ بالرجوع الى نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها قد فرقت في بيان مكان تسليم التبليغ فيما إذا كان للشركة مركز إدارة، وهنا يتوجب التسليم في هذا 
المركز ، وفيما إذا لم يكن لها مركز إدارة وهنا يجوز تسليم التبليغ في محل عمل أو موطن الأشخاص السابق الإشارة إليهم(
)، وإذا كان هذا الأمر ينطبق على بعض أشكال الشركات ، فإنه لاينطبق على شركات التضامن ، فلا بد أن يتم تسليم التبليغ بخصوص شركات التضامن في مركز إدارة الشركة باعتبار أن مركز الإدارة لشركة التضامن هو من البيانات الإلزامية ، والتي اشترط المشرِّع الأردني أن يتضمنها عقد تأسيس الشركة عند تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات ، وذلك وفقاً لنص المادة (11/3) من قانون الشركات الأردني. فلا محل هنا لتطبيق ما نصت عليه المادة (10/5) بجواز تسليم التبليغ لأحد الأشخاص المذكورين في محل عمله، أو في موطنه الأصلي، أو المختار. إلا إذا لم يجد المحضر مركز إدارة للشركة على ارض الواقع وهو فرض متوقع الحدوث. 
      وما ذهب إليه المشرِّع الأردني في التفريق بين مكان تسليم التبليغ فيما إذا كان للشركة مركز إدارة او لم يكن(
)، هو ماقرره أيضاً المشرِّع المصري في المادة 
(13/3/4) من قانون المرافعات، وإن كان الأخير قد فرق في التبليغ بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة بين الشركات المدنية والشركات التجارية، حيث بين في المادة 
(13/3) الأشخاص الذين يصح تسليم التبليغ إليهم نيابة عن الشركات التجارية، وهم أحد الشركاء المتضامنين، أو رئيس مجلس الإدارة، أو المدير، أومن يقوم مقامهم ، كذلك بين في المادة (14/3) الأشخاص الذين يصح تسليم التبليغ إليهم نيابة عن الشركات المدنية ، والجمعيات والأشخاص الاعتبارية الأخرى ، حيث حددهم بالنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، أو من يقوم مقامها.   

      وأخيراً، لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان لشركة التضامن فرع أو عدة فروع وكان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم التبليغ هنا إلى الشخص المسؤول عن إدارته، أو النائب عنه قانوناً وفقاً لما نصت عليه المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية(
).

المطلب الثاني : التبليغ القضائي لشركات التوصية البسيطة:
       تُعدُّ شركة التوصية البسيطة من الشركات التجارية التي تقوم على الاعتبار الشخصي ، وبالتالي فإن هذه الشركة تُعدُّ كذلك من شركات الأشخاص ، وهي تتألف من نوعين من الشركاء، هما(
):  

1- شركاء متضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

2- شركاء موصون: وهم الذين يشاركون في رأس مال الشركة دون أن يكون لهم حق المساهمة أو التدخل في إدارة الشركة ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة "(
). 

      وتدار شركة التوصية البسيطة من قبل الشركاء المتضامنين فيها جميعهم أو 
أحدهم ، والذي قد يعين مديراً للشركة في عقد تأسيسها ، وقد يتولى إدارتها شخص أجنبي من خارج الشركاء قياساً على شركة التضامن ، وليس للشريك الموصي الحق في إدارة الشركة أو التدخل فيها، ولو بناءً على تفويض أو توكيل بذلك(
).

       ولما كانت الإدارة في هذا النوع من الشركات قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين ، فإن التبليغ القضائي حتى يعد منتجاً لآثاره ، فلابد أن يتم إلى أحد المفوضين بالإدارة من الشركاء المتضامنين، أو أحدهم، أو إلى من يقوم مقام أي من هؤلاء ، أو لمن ينوب عن الشركة قانوناً ، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء الشركاء هو ذات المركز للشركاء المتضامنين في شركات التضامن ، باعتبارهم متضامنين بصفتهم الشخصية فيما بينهم وبجميع أموالهم الخاصة عن جميع التزامات الشركة وديونها، وتنتقل هذه الضمانة والمسؤولية الى ورثتهم بعد وفاتهم. من هنا أجاز المشرِّع تسليم التبليغ لأي من هؤلاء الشركاء دون الشركاء الموصين الذين لايسألون عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار حصصهم برأس مال الشركة. فإذا تم التبليغ لأحد الشركاء الموصين فيعد التبليغ باطلاً ، وكذلك الحال فيما لوتم التبليغ لأحد المستخدمين في الشركة(
)، وماسبق ذكره عن الأحكام الخاصة بعدم المفاضلة في إجراء التبليغ القضائي بالنسبة لشركات التضامن ، ينطبق على التبليغ القضائي للشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة.
      من هنا يتبين لنا أن نطاق تطبيق نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يضيق فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة عنه في شركات التضامن بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الشركة ، حيث إنّ قانون الشركات الأردني قد منع كما سبق الإشارة إليه، الشركاء الموصين من تولى اعمال الإدارة أو التدخل فيها(
).

      ولكن ما هو الحكم إذا قام الشريك الموصي بالتدخل في إدارة شركة التوصية، فهل يجوز التبليغ القضائي له ؟ القاعدة التي نصت عليها المادة 43/أ (
) من قانون الشركات الأردني هي حضر تولي الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة إدارة الشركة أو التدخل في إدارتها . أما إذا قام الشريك الموصي بأحد الأعمال الادراية المحضور عليه القيام بها ففي هذه الحالة يعد الشريك الموصي مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامن، ويكون عندئذ مسؤولاً عن جميع ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عليها(
) وهذا ما نصت عليه المادة 43/ب(
) من قانون الشركات، وإذا كان الأمر كذلك فإن التبليغ القضائي إذا ما تم للشريك الموصي فإنه يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره طالما أنه يكون مسؤولاً نتيجة إدارته عن ديون الشركة والتزاماتها أثناء اشتراكه في ادارتها، كأنه شريك متضامن .

      ولكن هل يختلف الحكم فيما لو ظهر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة ؟ الأصل أن يتكون عنوان الشركة من اسم أحد الشركاء المتضامنين، أو يعضهم، أو كلهم مع إضافة كلمة (وشركاه) ، فلا يجوز ادخال اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، ولكن إذا ما اشتمل عنوان الشركة على اسم أحد الشركاء الموصين بناءً على طلبه، أو بعلمه كان مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماته كشريك متضامن اتجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية(
)، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز عندئذ تسليم التبليغ القضائي للشخص الموصي، ويعد هذا التبليغ منتجاً لآثاره. 

      أما فيما يتعلق بمكان تبليغ الأوراق القضائية ، فأن ما تم ذكره عن مكان تبليغ الاوراق القضائية في شركات التضامن ينطبق هنا ؛ أي لابد أن يتم تسليم هذه الأوراق من قبل المحضر في مركز إدارة الشركة ، باعتبار أن قانون الشركات التجارية الأردني اوجب أن يكون لهذه الشركات مركز إدارة رئيسي ، فلايجوز أن يتم التبليغ في موطن أو محل عمل الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ إليهم ، إلا إذا لم يجد المحضر مركز إدارة لهذه الشركة على أرض الواقع عند قيامه بإجراء التبليغ. 

المطلب الثالث : التبليغ القضائي لشركات المحاصة:
      شركة المحاصة هي شركة تجارية من شركات الأشخاص تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر (مدير المحاصة) ، يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء (شركة مستترة)، فلا وجود واقعي لها بالنسبة للغير ، وليس لها كذلك وجود قانوني، أي لا تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية ، فلا يكون لها عنوان، أو موطن، أو جنسية، أو مركز إدارة ، ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص كما هو الشأن في الشركات الأخرى(
).  

      ويترتب على عدم اكتساب هذه الشركة الشخصية المعنوية ، عدم وجود ممثل قانوني لها يتعامل بأسمها ، وإنما يجرى التعامل باسم أحد الشركاء لحساب الشركة ، كما لاتستطيع الشركة أن ترفع الدعاوى باسمها، ولا أن ترفع عليها الدعاوى  من 
الغير ، وانما ترفع الدعاوى من الشريك أو على الشريك الذي يتعامل مع الغير باسمه لحساب الشركة(
).

      من هنا يثور التساؤل: عن مدى إمكانية تطبيق نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية على هذا النوع من الشركات؟

      ويترتب على الطبيعة الخاصة لهذه الشركة عدم إمكانية تطبيق النص المذكور بكافة مفرداته، فهذا النص افترض بأن أي شركة قد يكون لها مركز إدارة، ومن ثم إمكانية التبليغ للقائمين على إدارة الشركة في هذا المركز ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة فالتبليغ يسلم لمن يصح التسليم إليه في محل عمله، أو في موطنه الأصلي، أو المختار ، ولما كان الخيار منعدماً بخصوص هذه الشركة ، حيث لايوجد لها مركز إدارة ، ولا يوجد لها مدير ظاهر سوى ذلك الذي يتعامل مع الغير بصفته الشخصية ، فإن المشرِّع الأردني لم يكن بحاجة إلى إيراد الخيار المتعلق بتسليم التبليغ لمن يصح التسليم إليه في موطنه أو محل عمله في المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمواجهة الفرض المتعلق بشركة المحاصة ، باعتبار أنه هنا يتم الرجوع إلى القاعدة العامة 
في تبليغ الأشخاص الطبيعيين وجوباً(
). فالغير الذي يجرى التبليغ باسمه ليس له 
حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة باعتباره 
شخصاً طبيعياً(
). 

      ومما تقدم، يتبين أن التبليغ القضائي لشركات المحاصة يختلف مداه عن الشركات الأخرى سواء من حيث الأشخاص الذين يجوز التبليغ إليهم ، حيث يقتصر على الشريك الظاهر(مدير المحاصة) ، وكذلك من حيث مكان التبليغ فلا يجوز التبليغ في مركز إدارة الشركة لعدم وجود هذا المركز، حيث يتوجب على المحضر أن يسلم هذا التبليغ في موطن الشريك الظاهر، أو محل عمله، أو موطنه المختار. 

المبحث الثاني
التبليغ القضائي لشركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة

      تُعدُّ شركات الأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة من الشركات التجارية، إذا كان موضوعها تجارياً. وإذا كانت شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي فقط، على عكس الحال بالنسبة لشركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإن هناك نوعاً آخر من الشركات يجمع مابين الاعتبارين، ومن هنا أطلق عليها تعبير الشركات المختلطة، ونظراً لأن شركات الأموال تحكمها قواعد واحدة بالنسبة لتكوينها من جانب تنظيم  إدارتها، فسوف يتم بيان كيفية التبليغ القضائي لكل شكل من أشكال هذه الشركات في مطلب أول، على أن نخصص المطلب الثاني للشركات ذات الطبيعة المختلطة.

المطلب الأول: التبليغ القضائي لشركات الأموال:
      إذا كانت شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم فإن شركات الأموال  (المساهمة العامة – والمساهمة الخاصة- والاستثمار المشترك- والقابضة) تقوم على الاعتبار المالي، بحيث يستطيع كل شخص أن يكون مساهماً في رأس مالها(
). كما تختلف إدارة الشركة المساهمة عن إدارة شركات الأشخاص، إذ تتكون الأخيرة من عدد قليل من الشركاء يتولى الإدارة شريك، أو أكثر من الشركاء، او من غيرهم، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لشركات المساهمة التي ليس لها حد أقصى لعدد المساهمين ، وإذا كان من حق جميع المساهمين إدارة الشركة إلا أنه يصعب في الواقع العملي تحقيق ذلك لكثرة عددهم عادةً ، من هنا تدار هذه الشركات من قبل هيئات متعددة بعضها يتولى رسم السياسات العامة ووضع الخطط الإستراتيجية، وبعضها يتولى التنفيذ والأخرى الرقابة والأشراف(
).

      وهذه الشركات كأشخاص معنوية لابد، إيضاً، أن تستعين بأشخاص طبيعيين يتولون إدارة أعمالها وتمثيلها لدى الغير ، لذلك عهد المشرِّع بهذه المهمة إلى عدد قليل من الأشخاص ينتخبون من قبل المساهمين ليكونوا مجالس إدارة تُعدُّ الجهة الرئيسية التنفيذية التي تتولى ادارة الشركات المساهمة ، هذا وتتمثل شركات الأموال في الشركات التالية:

1- شركة المساهمة العامة: وتتألف من عدد من المساهمين لايقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادارج في أسواق الأوراق المالية، وتكون أسهمها قابلة للتداول والتحويل ، وقد أجاز المشرِّع الأردني بأن يكون مؤسس هذه الشركة شخصاً واحداً(
)، أو أن تؤول ملكيتها الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهم الشركة(
). 

2- شركة المساهمة الخاصة: وتتألف، أيضاً، هذه الشركة من عدد من المساهمين لايقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم غير قابلة للادارج في أسواق الأوراق المالية، وتكون اسهمها غير قابلة للتداول الا وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ، ويجوز تحويلها والتنازل عنها، سواء للمساهمين، او للغير ضمن ضوابط يحددها النظام الأساسي للشركة  ، وقد أجاز المشرِّع الأردني بأن يكون مؤسس هذه الشركة شخصاً واحداً، أو ان يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً(
).

3- شركة الاستثمار المشترك: تسجل هذه الشركة كشركة مساهمة عامة، وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية(
).

4- الشركة القابضة: وهي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على  شركة او شركات أخرى تدعى الشركات التابعة ، وذلك بأن تمتلك أكثر من نصف مالها أو ان يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها(
).

      وبتطبيق القواعد الخاصة بكيفية التبليغ القضائي لهذه الشركات ، وفقاً لما نصت 
عليه المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يمكن القول إنّ القواعد التي تطبق هنا هي واحدة سواء بالنسبة للاشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ لهم، أو مكان التسليم باعتبار أن هذه الشركات تشترك فيما بينها من حيث النظام الإداري العام ؛ حيث ينتخب مجلس الإدارة لكل شركة رئيساَ ونائباً له ، كما ينتخب من بين أعضائه واحداً أو أكثر ليكون لهم حق التوقيع عن الشركة ، ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ، ويعد توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقات الشركة مع الغير، كما يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة(
)، تحدد صلاحياته وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس.  
      من هنا يمكن القول إن التبليغ القضائي بالنسبة لهذه الشركات على اختلافها ، يعد منتجاً لآثاره إذا تم تسليمه إلى رئيس مجلس الإدارة، أو نائبة، أو المدير العام، أو عضو مجلس الإدارة المفوض (العضو المنتدب) ، أو من يفوضونه او من يقوم مقامهم قانوناً(
)، دون المفاضلة بينهم، فتسليم التبليغ الى من يقوم مقام رئيس مجلس الادارة، أو المدير المفوض المسؤول في مركز إدارة الشركة، أو فروعها يعد تسليماً لذات المعلن إليه (الشركة)(
).

      فلا يجوز للمحضر تسليم التبليغ القضائي لأحد المساهمين في الشركة، باعتبار أن هؤلاء المساهمين ليس لهم أي سلطة بالإدارة ، فإذا تم مثل هذا التبليغ فأنه يعد باطلاً وكذلك الحال إذا تم هذا التبليغ إلى أحد المستخدمين(
) في أي شركة من شركات الأموال(
).    

      اما فيما يتعلق بمكان تسليم التبليغ ، فلايجوز أن يتم في موطن، أو محل عمل أحد الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ إليهم في شركات المساهمة على اختلافها ، باعتبار ان القانون أوجب أن يكون لهذه الشركات مركز إدارة ، ومن ثم يتعين تسليم هذا التبليغ في مركز إدارة الشركة ، إلا إذا لم يجد المحضر مركز إدارة هذه الشركة على أرض الواقع، وذلك عند قيامه بإجراءات تبليغها، حيث يتم إجراء التبليغ القضائي عندئذ وفقاً للقواعد العامة للتبليغ.

المطلب الثاني : التبليغ القضائي للشركات ذات الطبيعة المختلطة(
):
      تأخذ هذه الشركات من الجانب الشكلي مركزاً وسطاً بين شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ، الأمر الذي يجعلها تتسم بطبيعة مختلطة ، وتتمثل هذه الشركات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم.

1- الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

     "هي شركة تتألف بين عدد من الشركاء غالباً يكون محدداً يسألون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في رأس مالها، ولا يكتسبون صفة التاجر، وتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن جمع رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، كما لا يمكن انتقال حصص الشركاء الا بموجب أحكام القانون"(
).

      ويتولى إدارة هذه الشركة مدير أو هيئة مديرين(
)، لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة، سواء أكانوا من الشركاء أم غيرهم ، وذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة ، وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له ، والمفوضين بالتوقيع عن الشركة(
). ويعد المدير الممثل القانوني للشركة، والذي يعمل باسمها ولحسابها ، سواء أكان مديراً منفرداً لها، أم أحد أعضاء هيئة المديرين فيها(
).

      ويعد التبليغ القضائي منتجاً لآثاره بالنسبة لهذا النوع من الشركات ، إذا تم تسليمه إلى مدير هذه الشركة، أو رئيس هيئة المديرين، أو نائبه، أو أحد أعضاء هيئة المديرين، أو المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة(
)، من هنا، وكما تقدم، لايجوز للمحضر تسليم التبليغ القضائي لغير هؤلاء فإذا تم ذلك كان التبليغ باطلاً ، لذا يتعين على المحضر التحري عن هوية الشخص المراد تسليمه التبليغ(
). 

      ويلاحظ هنا أن نطاق الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ إليهم يتسع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

      وتعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة أيضاً، من الشركات التي أوجب القانون أن يكون لها مركز إدارة رئيسي ، ومن ثم يتعين تسليم التبليغ القضائي لهذه الشركات في ذلك المركز ، إلا إذا لم يجد المحضر، أيضاً، مركز إدارة الشركة على أرض الواقع . حيث يتم إجراء التبليغ القضائي عندئذٍ وفقاً للقواعد العامة للتبليغ .

2- شركات التوصية بالأسهم(
):

      هي شركة تضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين لا يقل عددهم عن اثنين(
) يسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية في كل أموالهم ، ويتولون هم إدارة الشركة. وشركاء مساهمين لا يقل يقل عددهم عن ثلاث(
) لايسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمهم في الشركة ، ولا يجوز لهم أن يتولوا إدارة الشركة(
)،  حيث يتولاها مدير أو أكثر من الشركاء المتضامنين(
)، ويجب أن يتضمن نظام الشركة أسماء الشركاء الذين يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم(
). 

      هذا ويتم تسليم التبليغ القضائي فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم إلى مدير الشركة من الشركاء المتضامنين أو أحد هؤلاء الشركاء(
)، او إلى من يقوم مقامهم ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره إذا قام المحضر بتسليم التبليغ إلى أحد هؤلاء الأشخاص دون مفاضلة بينهم .أما الشركاء المساهمون ، فلا يجوز تسليم التبليغ إليهم ، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الشركة ومستخدميها ، وإلا عُدُّ مخالفاً للقانون(
). 

      ولايختلف الأمر فيما يتعلق بمكان تسليم التبليغ القضائي إذ يجب على المحضر تسليم هذا التبليغ في مركز إدارة الشركة الرئيسي بعد التأكد من صفة مستلم التبليغ ، فلامحل هنا لإجراء تسليم التبليغ في موطن، أو محل عمل أحد الأشخاص الذين يجوز التبليغ إليهم(
)، إلا إذا لم يجد المحضر مركز إدارة للشركة على ارض الواقع، حيث يتم إجراء التبليغ القضائي عندئذٍ وفقاًَ للقواعد العامة للتبليغ.

المبحث الثالث
التبليغ القضائي للشركات الأجنبية

      يقصد بالشركة الأجنبية: "كل شركة تأسست وسجلت خارج المملكة الأردنية الهاشمية بموجب قانون أجنبي" ، وقد قسم المشرِّع الأردني هذه الشركات إلى شركات عاملة، وشركات غير عاملة(
). ويقصد بالشركة الأجنبية العاملة : " الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة، ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة، ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال مالم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها، كما تقسم إلى شركات تعمل بصفة دائمة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة"(
).
      ويقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة: "الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة ، وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك، وتنسيقها مع مركزها الرئيسي"(
). 

      أما فيما يتعلق بكيفية إجراء التبليغ لهذه الشركات الأجنبية، سواء أكانت عاملة في الأردن أم غير عاملة ، فقد بين المشرِّع الأردني كيفية إجراء هذا التبليغ في المادة
(10/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ، حيث جاء فيها " مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع، أو إلى النائب عنه قانوناً، أو تسلم الى الوكيل لشخصه، أو في موطنه، أو محل عمله"(
).

       ومن خلال هذا النص، يتضح أن المشرِّع الأردني أجاز تبليغ الأوراق القضائية المتعلقة بالشركات الأجنبية الى فروعها أو وكيلها(
) الموجود في الأردن، خروجاً عن الأصل الذي يقضي بإجراء التبليغ في مركز إدارة الشركة باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية ، بحيث يتم تسليم التبليغ الى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع، أو إلى النائب عنه قانوناً، أو تسلم الى الوكيل لشخصه، أو في موطنه او محل عمله.

      وهذا النص يعد تطبيقاً لما نصت عليه المادة 51/2 من القانون المدني، حيث جاء فيها :"يكون للشخص الاعتباري موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية ، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد به الإدارة المحلية"(
).

      ويشترط لتطبيق نص المادة (10/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية توافر الشروط التالية :

1- أن يتعلق الأمر بشركة، ويخضع مفهوم الشركة لقانون الدولة التي أنشئت فيها هذه الشركة ، فإذا كان إنشاؤها صحيحاً بموجب قانون البلد الذي أنشئت فيه هذه الشركة فإن التبليغ يجوز أن يتم في الأردن للفرع أو الوكيل ، والقول بغير ذلك يخرج هذه الشركات عن نطاق تطبيق هذا النص.

2- أن تكون هذه الشركة أجنبية، وتكون كذلك إذا لم تخضع عند نشوئها للقانون الأردني ، فكل شركة تنشأ في دولة أخرى غير الأردن تكون شركة أجنبية ، حتى وإن أسسها أردنيون طالما رغبوا أن تكون ذات جنسية أجنبية.
3- أن يكون لهذه الشركة فرع أو وكيل في الأردن، وذلك لكي يمكن تبليغ الأوراق القضائية إليه ، باعتبار أن هذا الفرع أو الوكيل يعد بمثابة الموطن المحلي للشركة الأجنبية.
4- أن تكون الأوراق المراد تبليغها متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو الوكيل داخل الأردن، فإذا تخلف أي من هذه الشروط فيجري التبليغ عندئذ وفقاً لما نصت عليه المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية: " إذا كان المطلوب تبليغه في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق القضائية لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية، مالم يرد نص على خلاف ذلك في البلد المقيم فيه"(
).

      ويثور التساؤل هنا حول مدى جواز إجراء التبليغ في مركز إدارة الشركة بالخارج رغم وجود فرع لها أو وكيل في الأردن ، خاصة مع إلزامية نص المادة 10/6 أصول محاكمات مدنية، والذي تتطلب التبليغ إلى الفرع او الوكيل ؟

      ذهب جانب من الفقه(
) إلى القول بجواز التبليغ مباشرة إلى مركز إدارة الشركة في الخارج رغم وجود فرع أو وكيل لها داخل البلد ، باعتبار أن نص المادة (10/6 ) أصول محاكمات مدنية قد قصد به مجرد تسهيل إتمام التبليغ، ولا يقصد به منع التبليغ في مركز إدارة الشركة في الخارج، وهذا الرأي هو ما أكده أحد أحكام محكمة النقض المصرية ، حيث جاء فيه "بأن النص في المادة 14/6 من قانون المرافعات السابق على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع أو الوكيل، ولا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي في الخارج، وإنما قصد به مجرد التيسير عليه في إتمام الإعلان والتعجيل بإجرائه، ومن ثم فإن انتهى الحكم إلى صحة إعلان الدعوى أو الاستئناف الموجه إلى مقر الشركة في الخارج لا يكون قد خالف القانون"(
). 

      وذهب جانب آخر من الفقه(
) إلى وجوب أن يتم التبليغ هنا لدى فرع أو وكيل الشركة الأجنبية ، فلا يجوز التبليغ مباشرة إلى مركز إدارة الشركة في الخارج طالما وجد الفرع أو الوكيل في الداخل ، باعتبار أن النص جاء إلزامياً بوجوب التبليغ إلى الفرع أو الوكيل في هذه الحالة على نحو تتحقق فيه مصلحة طالب التبليغ بتيسير إجراءات التبليغ.    

      ونرى بهذا الخصوص أنه إذا كان المشرِّع الأردني قد تطلب إجراء التبليغ القضائي على هذا النحو للفرع أو للوكيل في حالة وجود احدهما أو كلاهما للشركة الأجنبية داخل الأردن، إلا أنه لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه بإجراء التبليغ في مركز إدارة الشركة  الرئيسي في الخارج ، شريطة أن لا يتعلق التبليغ بنشاط الفرع أو الوكيل ، فما نصت عليه المادة (10/6) أصول محاكمات مدنية من إجراء التبليغ إلى فرع الشركة الأجنبية أو وكيلها في المملكة إنما قصد به مجرد التيسير في إجراء التبليغ وإتمامه ، ومن ثم فإن إجراء التبليغ في مركز إدارة الشركة الأجنبية في الخارج لا يكون مخالفاً للقانون.

      أما إذا تعلق التبليغ بنشاط الفرع أو الوكيل - فنرى هنا أن التبليغ يكون وجوبياً  للفرع او للوكيل- فلا يجوز التبليغ في مركز إدارة الشركة في الخارج تقيداً بنص المادة (10/6) أصول محاكمات مدنية أردني.

      وتسلم الصورة في الفرع للشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو من يقوم مقامه قانوناً ، وتسلم بالنسبة للوكيل شخصياً، أو في موطنه، أو محل عمله ، فأن لم يجد المحضر في الفرع من يصح تسليم التبليغ إليه، أو امتنع المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه عن التوقيع بالاستلام وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي، أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه، أو محل عمله بحضور شاهد واقع على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال(
) ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ، أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها، أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون(
).

      وإذا تعذر إجراء التبليغ للفرع أو للوكيل وفق ما تقدم، جاز للمحكمة أن تقرر إجراء التبليغ بواسطة النشر في إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على أن يتضمن الإعلان أشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة بتسلم المستندات 
إن وجدت(
). 

      ولابد أخيراً من الإشارة إلى أن الشركات التجارية ، إذا ما تم تصفيتها فإن التبليغ القضائي ، لا يعد منتجاً لآثاره إلا إذا تم تسليمه للمصفي، سواء في مركز إدارة الشركة أو في موطنه(
)، باعتبار أن دخول الشركة في مرحلة التصفية لا ينهي شخصيتها المعنوية، وإنما تبقى بالقدر اللازم لتسيير أعمال التصفية، وإن كانت صلاحيات وسلطات المفوض بالإدارة تتوقف بتعين المصفي(
) حيث يقوم مصفي الشركة مقام الجهة المفوضة بالإدارة، ويتولى تمثيل الشركة كمدعيه أو كمدعى عليها(
).

      من جهة أخرى تم الاشارة مسبقاً إلى أن البطلان هو الجزاء المترتب على عدم تسليم التبليغ القضائي إلى الاشخاص الذين ينبغي تسليم التبليغ القضائي إليهم وفقاً لنص المادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهـذا مـا نصت عليه المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية  حيث جاء فيها : " يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ، وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة " .

      فالتبليغ القضائي يعد باطلاً إذا لم تراع فيه الأوضاع التي نص عليها القانون، أو فيما يجب أن يشتمل عليه من بيانات جوهرية أو في كيفية إجرائه .

      ورغم النص على البطلان إلا أن المشرِّع لم يرتبه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم(
) فإذا كان هناك عيب في التبليغ أو في إجراءاته فإن البطلان الذي يترتب على ذلك يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة، أو بإيداعه مذكرة بدفاعه(
).وبناءً على ذلك يصحح الحضور عيب التبليغ الناشئ عن تسليم صورة التبليغ إلى شخص لا يجوز تسليم التبليغ القضائي إليه .

      ولا يشترط لكي يصحح البطلان بالحضور أن يكون الحضور هنا شخصياً، فيجوز أن يكون بواسطة ممثله، ويترتب على الحضور تصحيح الإجراء الباطل بأثر رجعي، بمعنى أن الإجراء يعد صحيحاً من وقت صدوره، وليس من وقت الحضور(
).

      والعلة التي من أجلها عدَّ المشرِّع مصححاً للبطلان هو أن الحضور يفيد العلم بالضرورة وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الأردنية(
).

      ويعد الدفع ببطلان أوراق التبليغ القضائي من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداءها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ويبدى مع سائر الدفوع الشكلية، وإلا سقط الحق فيما لم يقدم منها(
).

الخاتمـة:
      من خلال معالجة الأحكام الخاصة بالتبليغ القضائي للشركات التجارية، باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي بينها المشرِّع الأردني من خلال نص المادة 
(10/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، تبين لنا أن المشرِّع الأردني قد ساوى في كيفية التبليغ القضائي بين الأشخاص الاعتبارية الخاصة على اختلافها، سواء من حيث الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم أو من حيث مكان التسليم ، وهو أمر لم يوفق به المشرِّع الأردني فيما يتعلق بالشركات التجارية ، نتيجة تباين الأحكام الخاصة لهذه الشركات على اختلافها سواء فيما يتعلق بتكوينها أو بالأشخاص
القائمين على إدارتها، وكذلك فيما يتعلق بممثليها والمفوضين عنها فاختلاف أشكال هذه الشركات وأنواعها يحول دون تطبيق نص المادة (10/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني على قدم المساواة.

      وقد تبين لنا ان نطاق تطبيق نص المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية يضيق ويتسع في كل شكل من أشكال الشركات التجارية، بحسب الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم ،فنجده يتسع في نطاق شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة عنها في الشركات الأخرى ، حيث يجوز التبليغ إلى كل شريك في هذه الشركات ، حتى ولو لم يكن يتولى إدارة الشركة.

       من جهة أخرى، تبين لنا أن المشرِّع الأردني في تعداده للأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم في الشركات التجارية على وجه الخصوص ، وإن كان قد فرق بين هذه الشركات كل حسب شكلها ، إلا أنه في نطاق كل شركة لم يفاضل بين هؤلاء الأشخاص، بل أن التبليغ القضائي يعد منتجاً لآثاره بقيام المحضر بتسليم التبليغ القضائي لأحد هؤلاء الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم.  

      والأثر المترتب على حصر الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم في كل شكل من اشكال الشركات التجارية هو عدم جواز تسليم التبليغ القضائي لغيرهم من العاملين، أو المستخدمين، أو من غير المفوضين ، فإذا وقع مثل هذا التبليغ لأحد هؤلاء فلا يعد صحيحاً، ولا ينتج آثاره.

      وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع إحدى الشركات التجارية فقد أجاز المشرِّع الأردني تسليمه إلى الشخص المسؤول عن إدارته، أو من ينوب عنه قانوناً.    

      وعند بحث المكان الذي يجب تسليم التبليغ القضائي فيه ، اتضح أن المشرِّع الأردني قد فرق بين فرضين : الأول: فيما إذا كان للشركة مركز إدارة ، وهنا يتوجب تسليم التبليغ في هذا المركز.والثاني إذا لم يكن للشركة مركز إدارة ، فهنا يجوز أن تسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص الذين يجوز التسليم إليهم في محل عمله، أو في موطنه الأصلي، أو المختار، وقد تبين لنا بالرجوع إلى قانون الشركات التجارية الأردني أن جميع الشركات التجارية - باستثناء شركات المحاصة – قد أوجب المشرِّع بأن يكون لها مركز إدارة، ومن ثم يتوجب أن يكون مكان تسليم التبليغ في هذا المركز. 

      اما فيما يتعلق بشركة المحاصة فنظراً لطبيعة هذه الشركة والتي لا تسمح بأن يكون لها مركز إدارة باعتبار أنها شركة مستترة فإن التبليغ القضائي لهذه الشركة لابد أن يتم وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ الأشخاص الطبيعيين، دون حاجة إلى نص المادة 
(10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.

      وعند بحث الأحكام الخاصة بكيفية التبليغ القضائي للشركات الأجنبية، تبين لنا أن المشرِّع الأردني قد ميز في كيفية التبليغ بين هذه الشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث أفرد للأولى نصاً خاصاً هو نص المادة (10/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، الذي أجاز فيه تسليم التبليغ للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بالأردن إلى الفرع في حال وجوده، أو إلى الوكيل في حال عدم وجود الفرع مادام أن تلك الأوراق تتعلق بنشاط الفرع أو الوكيل ، وبالتالي يكون المشرِّع الأردني قد أورد استثناء على الأصل العام الذي يستوجب التبليغ في مركز إدارة الشركة الرئيسي.   

      من جانب أخر، رأينا أن تبليغ فرع الشركة الأجنبية على هذا النحو لا يقصد به الحرمان من إجراء التبليغ في مركز ادارة الشركة الأجنبية ، شريطة ألا يتعلق التبليغ بنشاط الفرع ، فهنا لابد من إجراء التبليغ في مركز الفرع.

وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات يمكن إجمالها فيما يلي :

1) ضرورة التفريق في أحكام التبليغ القضائي بين الشركات المدنية والشركات التجارية أسوة بالمشرِّع المصرى، باعتبار أن أحكام الشركات المدنية تختلف عن أحكام الشركات التجارية.

2)  إعادة النظر في صياغة نص المادة(10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية من جانبين :
1- التفريق بين الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم على ضوء الأحكام الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات التجارية، باعتبارها تختلف في تنظيمها الإداري بالأشخاص الممثلين لها.

2- وجوب أن يتم تسليم التبليغ القضائي في مركز إدارة الشركة التجارية دون حاجة الى التفريق فيما إذا كان للشركة مركز إدارة ام لا ، كما هو وارد بالنص، باعتبار أن جميع الشركات التجارية لها مركز إدارة، أما عند عدم وجود مركز إدارة للشركة على أرض الواقع فإن إجراء التبليغ القضائي يتم عندئذ وفقاً للقواعد العامة للتبليغ. اما فيما يتعلق بشركة المحاصة فإن الطبيعة المستترة لهذه الشركة تحول دون أن يكون لها مركز إدارة ، لذا فإن التبليغ القضائي يتم حكماُ في موطن، أو محل عمل الشريك الذي يتعامل مع الغير، دون حاجة الى النص عليه في المادة
(10/5) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
3) ضرورة أن يشمل البيان الخاص بلائحة الدعوى والمتمثل باسم المدعى عليه - فيما إذا كانت شركة تجارية- شكل هذه الشركة ( تضامن/توصية بسيطة/ مساهمة 
عامة / مساهمة خاصة /استثمار مشترك / قابضة / ذات مسؤولية محدودة/ توصية بالاسهم). باعتبار أن الاشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ إليهم يختلفون حسب شكل كل شركة، كما تقدم في صلب البحث.

4) على المحضر التحقق من الشخص الذي يتم تسليم التبليغ القضائي إليه في الشركات التجارية، على النحو الذي يتحقق به صحة التبليغ، خاصة وأن الكثير من احكام محكمة التمييز الأردنية قد بينت بأن هناك كثيراً من التبليغات تتم من قبل المحضرين على نحو يخالف القواعد التي تم الإشارة اليها، وإن كانت هذه المخالفات يتم تصحيحها  بمجرد حضور الشخص المطلوب تبليغه، باعتبار أن الحضور يفيد العلم.
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الهوامش:
ملخص


      لقد فرَّق المشرِّع الأردني في كيفية إجراء التبليغ القضائي بين الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ، حيث وضع لكل منها قواعد خاصة تختلف عن الأخرى ، إلا أنه ساوى في تلك القواعد بين الأشخاص الاعتبارية الخاصة على اختلافها، سواء من حيث الأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم، أو من حيث مكان التسليم، وذلك في المادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ولما كانت الشركات التجارية تختلف في أشكالها، سواء فيما يتعلق بتكوينها، أو الهيئات، أو الأشخاص القائمين على إدارتها، وكذلك فيما يتعلق بممثليها والمفوضين عنها . من هنا جاءت هذه الدراسة لتوضيح كيفية إجراء التبليغ القضائي لكل شكل من أشكال الشركات التجارية، سواء فيما يتعلق بالأشخاص الذين يجوز تسليم التبليغ القضائي إليهم، أو المكان الذي يتم فيه تسليم التبليغ.


Abstract


      The Jordanian legislator differentiated in the means of service of process (judicial notification) between public entities and commercial companies by setting certain procedures for each one of them. On the other hand, there are similar rules stipulating who is the qualified person to receive the service of process and the location of such notifications in accordance with article 10/5 of the Civil Procedures Law. It is well-known that commercial companies have many forms which lead to essential differences in their formation and management especially in terms of their representatives. Therefore this research explained how service of process is conducted to each form of commercial companies in regards the persons who are qualified to receive such notification and its location. 

















(�)  هو عبارة عـن مجموعة من الأشخاص أو الأموال يجمعها تكوين منظم وترمي إلى تحقيق هـدف معين، يعترف بها القانون فيخلع عليها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الهدف. راجع: عوض الزعبي، المدخل إلى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، سنة 2001، ص 462 .


(�)  نصت المادة (10) من قانون أصول المحاكمات المدنية:" مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الأتي :1- فيما يتعلق بالحكومة والمؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي المدني أو أحد مساعديه أو لرئيس الديوان 2- فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانوناً أو لرئيس الديوان فيها". 


(�)  لقد حدد المشرِّع الأردني الصفة التجارية للشركة حسب موضوعها وذلك في المادة 9/أ/ب من قانون التجارة الأردني. "تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غاياتها تجارية  وكانت تمارس اعمال تجارية ". راجع: فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، 2002، ص67.


(4)  Federal Practice &Procedure,Federal Rules of Civill Procedures,Updated by 2005 Pocket Part,The   Late Charies Alan Wright FNa,Arthur R.Miller FNb,Chapter 3.Rule 4 Summons.


(�)  يقصد بمركز إدارة الشركة Head Office: "المركز الرئيسي (الإدارة العامة) الذي تباشر فيه كافة الأعمال الحيوية للشركة ككل لا الإدارة الإقليمية أو مقر الفرع Branch الذي يتعلق التبليغ بنشاطه". ويتسم المركز الرئيسي بمجموعة خصائص مميزة ففيه توجد الإدارة الفعالة التي تتخذ القرارات العامة وبه هيئات الشركة الرئيسية وفيه تباشر كافة الاعمال القانونية الحيوية ، كاجتماع الجمعية العمومية (الهيئة العامة) ، وصدور القرارات والتعليمات المتعلقة بنشاط الشركة ، ويستوي بعد ذلك بأن يكون هذا المركز الرئيسي هو المكان الذي يتم فيه ممارسة نشاط الشركة أم لا ، من ذلك على سبيل المثال شركات الشحن البحري أوالجوي والتي تمارس نشاطها في مكان مختلف عن مكان مركز إدارتها الرئيسي.- انظر د.  محمد شتا أبو سعد ، رفع الاستئناف وميعاده واعلانه ، دار النهضة العربية ، 1995، ص 156ومابعدها. وكذلك: عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ج4 في الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، 2002، ص67 ومابعدها. مصطفى مجدي هرجه، الأوراق القضائية، دار الفكر والقانون، 1994، ص149.


(6)  Clancy Ronald,The New Commercial Cause Rules,Scots Law Tims,Part 2,1997.


(�)  أكرم ياملكي، القانون التجاري  (الشركات )، دار الثقافة، عمان، 2005، ص55. ابراهيم العموش، شرح قانون الشركات الأردني، دار وائل للنشر، عمان، 1994، ص28. 


(�)  حيث جاء فيها: "مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي: ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلــم الأوراق القضائية فــي مراكز إدارتها لمـن ينـوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمــن يقــوم مقام إي من هؤلاء ، فــإذا لم يكــن لها مركـز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين مـن غير المستخدمين فـي مركزهـا سواءً لشخصه أو فـي محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كانـت الدعوى مقامـة على الفرع وكان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فتسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو إلى  النائب عنه قانوناً". 


(�)  حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بأن :" .... تبلغ الأوراق القضائية لشركات الاشخاص إلى أحد الشركاء أو الشخص الذي يكون متولياً إدارة أعمال الشركة وعليه فإذا لم يبلغ الحكم القاضي بتخلية المأجور لواحد من هؤلاء فيكون التبليغ مخالفاً لنص المادة (23) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ولايصلح لسريان الميعاد ، مما يقتضي اعتبار الاستئناف مقدماً قبل وقوع التبليغ وعلى العلم". تمييز حقوق 1013/87 لسنة 1987، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص1369.


(�) فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص73. 


(�) "تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عددهم  عن اثنين ولا يزيد  على عشرين إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث على أن تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و (30) من هذا القانون " " المادة 9/أ من قانون الشركات الأردني ". 


(�) تنص المادة (17) من قاتون الشركات الأردني ، المنشور على الصفحة 2038من عدد الجريدة الرسمية 4204 بتاريخ 15/5/1997.المعدل بالقانون رقم (4) و(40) و(74) لسنة 2002 والقانون رقم رقم (17) لسنة 2003.، على أنه: "أ) يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإداراتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم. ب) كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة ، تلتزم الشركة بالإعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال". 


(�) فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ، ص 73. - د. إبراهيم العموش ، مرجع سابق ، ص 47.


(�) قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " تبلغ أحد الشركاء في الشركة المميزة أعلام الحكم الصادر عن تلك الشركة وهو الذي وقع أصلاً على توكيل المحامي نيابة عن الشركة المميزة يعد تبليغاً قانونياً وفقاً للمادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية " ، تمييز حقوق  رقم 655/2000، سنة 2003 مجلة نقابة المحاميين الأردنيين ، ص 346.


(�) قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " يعد تبليغ المدعى عليه الإنذار العدلي بواسطة الموظف المسؤول متفقاً وحكم المادة العاشرة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي إجازت تبليغ القائم  على إدارة الشخص الاعتباري أو من يقوم مقامه ". تمييز حقوق رقم (363/92) لسنة 1994، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، ص 2556. 


      See,Freccia del Nord,The Financial Times,December 21,1988(CA),Case Comment, Journal of International Banking law, J.I.B.L1989,4(1),N35.


(�) تنص المادة (26) شركات أردني على أنه : "أ) مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون يعد الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته" . 


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بأنه "تسلم الأوراق القضائية للشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى في مراكز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها، أو احد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وذلك سنداً للمادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليه وبما أن التبليغ جرى لمكتب الشركة المميزة وشرح المحضر بأن التبليغ جرى للمسؤول بالمكتب حيث وقع أن المميزة لم تتعرض لشخص مسؤول المكتب الذي تبلغ عنها ولم تنفي صفته، أو أهليته للتبليغ عنها فعليه يكون التبليغ صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون " ، تمييز حقوق رقم1352/96 لسنة 1997، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص304.


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن : "المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد عينت عدة أساليب لإجراء تبليغ الشركات ومنها أن يتم التبليغ إلى الشخص الذي يتولى إدارة أعمال المركز الرئيسي للشركة ولم تحصر تبليغها بالشركاء المفوضين بالتوقيع عنها ". تمييز حقوق رقم 113/ 81 لسنة 1981 ، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ، ص1468.


(�) انظر تمييز حقوق أردني رقم 1635/2004 ، تاريخ 6/12/2004 ، منشورات مركز عدالة.


(�) المادة (10/9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.


(�) وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " يتوجب تبليغ الشركة بواسطة النائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المضامنيين فيها أو لمن يقوم مقام كل من هؤلاء عملاً بالمادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه ولما كان مدير العلاقات العامة في الشركة المطلوب تبليغها ليس من الأشخاص الذين عينتهم المادة المذكورة فيكون الاستئناف المقدم منها على العلم يتعين قبوله شكلاً ........كذلك فأن إجراء التبليغ لشقيق وكيل الشركة المميزة الذي يعمل في مكتب مجاور لمكتب الوكيل وخلو مذكرة التبليغ من توقيع المحضر يخالف أحكام المادتين السادسة والثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويجعل من محاكمة المميزة بالاستناد إلى هذا التبليغ بمثابة الوجاهي ورد الاستئناف شكلاً مخالفاً للقانون" ، تمييز حقوق رقم 1739/96 لسنة 1997، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ،ص305، وكذلك تمييز حقوق رقم 1430 /98لسنة 1999، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص413. انظر كذلك تمييز حقوق أردني رقم1035/2003 تاريخ 15/5/2003 منشورات مركز عدالة .


- كما قضت محكمة التمييز الأردنية  بأنه "حيث إن سكرتيرة الشركة المميزة ليست من الأشخاص الوارد تعدادهم ولا علاقة لطبيعة عملها بإدارة الشركة ولا تقوم مقام أي منهم فيكون تبليغ الحكم البدائي للسكرتيرة في الشركة غير صحيح قانوناً ، ويكون الاستئناف المقدم منها مقدماً على العلم ومقبولاً شكلاً . ولا يرد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأن المشرِّع لو أراد اعتبار تبليغ السكرتيرة تبليغاً قانونياً لذكرها مع من يصح التبليغ لهم عن الأشخاص الاعتبارية أو أورد نصاً على ذلك كما كان الحال في قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق ، الذي أجاز إرسال الأوراق القضائية إلى سكرتيرة الشركة" . تمييز حقوق رقم207/99لسنة 1999، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين ، ص 2450.


-  وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها " أن المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا تجيز تبليغ الأوراق القضائية إلى شخص نيابة عن الشركة إلا إذا كان متولياً إدارة أعمال هذه الشركة ". تمييز حقوق 390/82 لسنة 1982 ،مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص1372.


- كما قضت كذلك بأنه " يتوجب تبليغ ممثل الشركة صيغة اليمين وفق أحكام المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتسليم أوراق تبليغ صيغة اليمين في مركز الشركة لنائبها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء فيها أو لمن يقوم مقام أي واحد من هؤلاء". تمييز حقوق رقم 2/94 لسنة 1994، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين ، ص 1755.


(�) أراد القانون تسهيل عملية التبليغ في هذه الحالة وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات عندما قرر إجراء التبليغ لأي من الاشخاص المطلوبين وفق هذه الآلية. راجع: محمد عبد الله الظاهر، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الأولى ، 1997، ص46. 


(�) بينما نجد أن بعض التشريعات الأجنبية قد بدأت فى تعديل تشريع اصول المحاكمات المدنية لديها ليتضمن مثل هذا التفريق راجع على سبيل المثال:


      Murray Andrew D., Court of Session Procedure :Past, Present and Future, Scots Law Times, Article, 2002, P53-55.        


(�) وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأنه : " ....... يجري تبليغ الشركة إلى أحد الشركاء أو الى الشخص الذي يكون وقت التبليغ متولياً أعمال فرع الشركة المقامة عليها الدعوى أو الى الشخص الذي يكون متولياً إدارة أعمال المركز الرئيسي للشركة. يتعين على المحكمة التأكد مما إذا كان الشخص الذي جرى إليه التبليغ هو من الأشخاص الذين يجوز تبليغ الشركة بواسطتهم أم لا" . تمييز حقوق 294/ 80 لسنة 1981، مجلة نقابة المحامين  الأردنيين ، ص 646.


(�) راجع: أكرم ياملكي، مرجع سابق، ص 114 وما بعدها. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص 168ومابعدها. ايراهيم العموش وأحمد زيادات، الوجيز في التشريعات التجارية الاردنية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 1995، ص203.


(�) المادة 41 من قانون الشركات الأردني. 


(�) المادة (43) من قانون الشركات  الأردني.


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: "... وعليه ولما كان مدير العلاقات العامة في الشركة المطلوب تبليغها ليس من الأشخاص الذين عنتهم المادة المذكورة ، فيكون الاستئناف المقدم منها مقدماً على العلم يتعين قبوله شكلاً". تمييز حقوق 1739/96 لسنة 1997، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ص2364. 


(�) حيث نصت المادة (48) من قانون الشركات التجارية الأردني على أنه : "تطبق على شركة التوصية البسيطة الاحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والامور التي لم يرد عليها النص قي هذا الباب".


(�) "ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يستوضح عن حالتها ومواردها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها "


(�) لمزيد من التفصيل حول منع الشريك الموصي من تولي الإدراة راجع د.سامي فوزي،المرج السابق ،ص 160-166. 


(�) "إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك متضامن".


(�) المادة 42 من قانون الشركات، راجع في ذلك: سامي فوزي، المرجع السابق، ص153، ص175.


(�) راجع المادة (49) من قانون الشركات الأردني. يلاحظ على هذا التعريف أن المشرِّع الأردني أشار إلى أن شركة المحاصة تجارية، والمعروف أنه إذا كانت غايات الشركة ليست تجارية فهي مدنية، ولهذا يجوز إنشاء شركة محاصة مدنية. راجع: فوزي سامي، المرجع السابق، ص169.


(�) راجع: أكرم ياملكي، مرجع سابق، ص130 ومابعدها. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص178ومابعدها. ايراهيم العموش، وأحمد زيادات، المرجع السابق، ص207ومابعدها.


(�) من هذه القواعد: ما نصت عليه المادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من أنه: " إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول و الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم ، على إلا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضه مع مصلحتهم ".


- كما نصت المادة (9) من ذات القانون بأنه : " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه


طبقاً لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو أمتنع من وجده من المذكورين فيه غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسليم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل. ثم يعيد النسخة مع ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبلغاً قانونياً".


- ونصت كذلك المادة (13) على أنه : " إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي ، وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبلغه إليه بالطرق الدبلوماسية مالم يرد نص على خلاف ذلك".


(�) المادة (51) من قانون الشركات  الأردني.


(�) قارن مع: أكرم ياملكي، مرجع سابق، ص135ومابعدها.


(�) أكرم ياملكي ، المرجع السابق، ص147-149، وكذلك ص243-245.


(�) وهو أمر جوازي للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب . راجع المادة 90/ب من قانون الشركات الأردني .


(�) المادة (90/أ) من قانون الشركات الأردني المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2002. 


(�) المواد (65) و(66) و(68) من قانون الشركات الأردني.


(�) المادة (209) من قانون الشركات الأردني. 


(�) المادة (204) من قانون الشركات الأردني. 


(�) ودرج عرف التنظيم الإداري في الآونة الأخيرة لدى بعض  هذه الشركات بمنح مسميات أخرى لمن يتولى منصب المدير العام مثل (الرئيس التنفيذي، الرئيس العام) وغيرها من المسميات ، ولا يؤدى اختلافها إلى تغيير حدود المسؤوليات والواجبات التي فرضها قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة على كل شخص يتم تعيينه ليتولى إدارة هذه الشركات.


      - Federal Practice &Procedure,Federal Rules Of Civill Procedures,Op.Cit.             


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأنه: "إن القول بعدم جواز تبليغ المدعى عليها عن طريق تسليم مذكرة تبليغ إلى الموظف المسؤول فيها استناداً إلى المادة 136 من قانون الشركات لسنة 1964 التي توجب إجراء التبليغ إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، هو قول لا يستند إلى أساس ، إذ ما ورد في هذه المادة أنما يتعلق بتمثيل الشركات والتوقيع عنها أمام كافة السلطات ولا صلة له بإجراء التبليغات التي ورد النص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ". تمييز حقوق رقم 493/5 لسنة 1981، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ، ص 487. 


(�) حيث قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه: " ومتى كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى بأن الشركة المدعى عليها اختصمت في شخص المطعون عليه الأول باعتبار انه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان في مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذي لم ينكر احد نيابته عن ممثل الشركة في استلام صورة الأوراق المعلنة إليها ، فإن إعلان صحيفة الدعوى على هذا النحو لايدع مجالاً للشك في أن الشركة المطعون عليها ، وهي شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هي المقصودة في الدعوى المبينة بالخصومة الموجه إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحاً وقاطعاً لمدة السقوط المنصوص عليه في المادة 104 من القانون التجاري". نقض مدني رقم 310لسنة 1963، مجموعة المكتب الفني ،السنة 15،ص13. 


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " ....... حيث إن سكرتيرة الشركة (المميزة) ليست من الأشخاص الوارد تعدادهم ولا علاقة لطبيعة عملها بإدارة الشركة ولا تقوم مقام أي منهم فيكون تبليغ الحكم البدائي للسكرتيرة في الشركة غير صحيح قانوناً ، ويكون الاستئناف المقدم منها على العلم ومقبول شكلاً ولا يرد ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأن المشرِّع لو اراد اعتبار تبليغ السكرتيرة تبليغاً قانونياً لذكرها مع من يصح التبليغ لهم عن الأشخاص الاعتباريين، أو أورد نصاً على ذلك كما كان الحال في قانون أصول المحاكمات الحقوقية السابق الذي أجاز إرسال الأوراق القضائية إلى سكرتيرة الشركة ". تمييز حقوق 207/99، سنة 2000، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ، ص2450. 


- على خلاف رأينا بعدم جواز التبليغ للمستخدمين بالشركة. راجع: أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، بيروت، 1994، ص300.


(�) وبهذا الخصوص فقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه " يستفاد من نص المادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى يتم تسليم الأوراق القضائية في مركز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، وإذ لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها  سواء بشخصه او في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقاً بنوع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا وبالرجوع إلى صك علم وخبر تبليغ إعلام الحكم الحقوقي ومشروحات المحضر فيه نجد أن المحضر لم يبين اسم المدير الذي جرى تبليغ الشركة بواسطته ورفض التوقيع وكذلك صفته بالشركة وعليه فإن تبليغ الشركة على هذه الصورة يكون قد وقع خلافاً للقانون ولا يكون منتجاً لأي أثر قانوني وغير  مسري لميعاد الاستئناف ويكون الاستئناف والحالة هذه  مقدما على العلم ويتعين قبوله شكلاً " ، تمييز حقوق  رقم 3586/2004 تاريخ 7/3/2005 ، منشورات مركز عدالة. 


(�) من الفقهاء من لا يأخذ بتقسيم الشركات إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة وإنما فقط إلى شركات أشخاص وشركات أموال . راجع في ذلك: أبو زيد رضوان ،الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1977، ص39. كذلك: سامي فوزي، المرجع السابق، ص72.


(�) فوزي سامي، المرجع السابق، ص 181. 


(�) متى اقتضت طبيعة وحجم أعمال الشركة ذلك، لذلك يجوز أن ينص في عقد ونظام الشركة بأن يتولى الشركاء جميعاً إدارة الشركة متى قدروا أن مصلحتهم تقتضي ذلك لاسيما إذا كان عدد الشركاء قليلاً . المادة (60/أ) من قانون الشركات  الأردني. 


(�) المادة (60) من قانون الشركات  الأردني. 


(�) عزيز العكيلي ، مرجع سابق ، ص403. 


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأنه: " لا يجوز تبليغ الأوراق القضائية إلى شخص بالنيابة عن الشركة إلا إذا كان متولياً  إدارة أعمال هذه الشركة. إذا ذكر المحضر على صك التبليغ بأنه قد أجرى التبليغ إلى احد موظفي الشركة دون ان يبين نوع وظيفته، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بناءً على هذا التبليغ أن تجري محاكمة الشركة غيابياً إلا بعد التثبت مما إذا كان الموظف المذكور هو من جملة الموظفين الذين يجوز تبليغ  الأوراق القضائية إليهم عن الشركة أم لا ". تمييز حقوق 390/82 لسنة1982، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين ،ص 1372. 


(�) وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها: "أوجبت  المادة 10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية أ تبليغ الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية في مركز إدارتها،  أو النائب عنها قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها، أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء ، وإذا لم يبين المحضر أن الموظف الذي جرى تبليغ الشركة بواسطته ليس نائباً عن الشركة قانوناً، أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها أو أنه يقوم مقام واحد منهم ، فإن تبليغ الشركة بهذه الصورة مخالف للقانون". تمييز حقوق 1376 /97 لسنة 1997،مجلة نقابة المحاميين الأردنيين ، ص 4668.


- وقضت أيضاً بأنه: "إذا كانت مذكرتا الدعوى موجهتين إلى المدير المسؤول عن إدارة الشركة المدعى عليها، ولم تبلغا إليه وإنما بلغت كل منهما إلى شخص آخر، فإن هذا التبليغ يخالف المادتين 23 و30 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وبالتالي لا تكون له أية قيمة قانونية " .تمييز حقوق  رقم 281/73 لسنة1974، ص148.


(�) المادة 77 من قانون الشركات الأردني: هي شركة موجودة نظرياً وغير موجودة في التطبيق، حيث لم تسجل  في الأردن حتى وقت إعداد هذا البحث أي شركة بهذه الشكل، ويعلل ذلك إلى توجه المستثمرين إلى شركات المساهمة العامة.


(�) يخضعون للنظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص. 


(�) يخضعون للنظام القانوني الذي يخضع له المساهمون في شركات المساهمة. 


(�) عزيز العكيلي، المرجع السابق ، ص434. 


(�) ويتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير إذا شغر منصب مدير الشركة في أي وقت ولأي سبب من الأسباب، على أن يكون من بينهم وإذا تعذر تعيين مدير من قبل الشركاء المتضامنين وجب على مجلس الرقابة للشركة أن يعين مديراً مؤقتاً للشركة يتولى إدارة أعمالها  وقد يعين للشركة أكثر من مدير واحد من بين الشركاء المتضامنين.


(�) المادة (82/أ) من قانون الشركات التجارية الأردني . 


(�) حيث قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه : " يعتبر تبليغ الشريك المتضامن نيابة عن الشركة واحد الشركاء تبليغاً قانونياً يتفق مع أحكام المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويكون رد الاستئناف المقدم بعد مضي المدة من تاريخ هذا التبليغ شكلاً موافقاً لهذا القانون". 1352/96لسنة 1997، مجلة نقابة المحامين الأردنيين ، ص 2357. 


(�) "إذا تم تبليغ الشركة بواسطة الموظف المسؤول في العمل دون أن يبين المحضر صفة هذا الشخص في الشركة المطلوب تبليغها، هل هو نائب عنها، أو أحد القائمين على إدارتها، أو أحد الشركاء المتضامنين وفق أحكام المادة10/5 من قانون الأصول المدنية ، الذي حددت الأشخاص الذين تسلم إليهم الأوراق القضائية، حتى يعد تبليغ الشركات والأشخاص الاعتبارية تبليغ صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية وقد رتبت المادة 16 من نفس القانون البطلان على عدم مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في القانون" ، تمييز حقوق أردني ،1741/2001، تاريخ 27/9/2001، منشورات مركز عدالة. 


(�) وقضت محكمة التمييز الأردنية بأنه :" يتم تبليغ الشركات الأوراق القانونية في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو القائمين على إدارتها، أو احد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وإذا لم يكن للشركة مركز إدارة يسلم التبليغ لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو موطنه الأصلي أو المختار عملاً بالمادة (5/10) من أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن عدم الإشارة في التبليغ إلى عدم وجود مركز إدارة للشركة المطلوب تبليغها يجعل من تبليغ النائب عنها أو احد القائمين على إدارتها أو الشركاء فيها في منزله وبواسطة أحد أبنائه تبليغاً باطلاً، ويكون التمييز مقدماً على العلم مقبولاً شكلاً". تمييز حقـوق رقم 524/96 لسنـة


1996، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، ص2439. 


(�) فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ، ص591. 


(�) المادة (240/أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997. 


- وقد نصت المادة (240/ب) على أنه : "لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ".


(�) المادة -(245/أ)  من قانون الشركات الأردني.


- وقد نصت الفقرة ب من هذه المادة على أنه " يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل، أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر الحقته بالغير".


- كما نصت الفقرة ج من ذات المادة على انه" يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون لإنشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل، أو إيصال خدمات، أو مكاتب فنية، أو علميه، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي".


(�) يقابل نص المادة 13/5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث جاء فبها " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي. 5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع، أو فروع، أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع، أو الوكيل".


(�) المقصود بالوكيل " كل من يكون نائباً عن الشركة في الأردن نيابة قانونية عامة فلا محل لقصر النص على الوكيل التجاري ولا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها أو كيلاً عنها في الخصومة بالوقت ذاته". راجع: محمد شتا أبو سعد ، مرجع سابق ، ص163. 


(�) وهذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بأنه : " يستفاد من أحكام الفقرة (د) المادة 51/2 من القانون المدني أن موطن الشخص الحكمي هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته وأن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية فإن مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية".- تمييز حقوق أردني رقم 1011/93 سنة 1994، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 1700.


(�) هكذا عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 14لسنة 2001 بإضافة " في البلد المقيم فيه " إلى آخرها.


(�) محمد محمود ابراهيم ، أصول صحف الدعاوى ، دار الفكر العربي، القاهرة ،1986، ص 363. محمد شتا أبو سعد، مرجع سابق، ص164. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربـي،


القاهرة، 1978، ص452.


(�) نقض مدني رقم 145 تاريخ 10/12/1979 – منشور بمجموعة المكتب الفني– السنة 21/ع3 ص 12176. 


(�) عوض الزعبي، أصول المحاكمات المدنية، الجزء الثاني، دار وائل، الطبعة الأولى، عمان، 2003، ص568. نبيل إسماعيل عمر، إعلان الأوراق القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1981، ص74. أحمد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1981، ص374. 


(�) المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.


(�) المادة (15) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. 


- أن تبليغ المسؤول عن الشركة، أو تعليق الورقة القضائية المطلوب تبليغها على مكان ظاهر من مكتب الشركة لا يجوز إلا إذا كان المطلوب تبليغه هو الشركة كما هو ظاهر من نص المادة (32) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وليس أحد أصحاب الشركة بصفته الشخصية ".153/81 لسنة1981 ،مجلة نقابة المحامين الأردنيين ، ص1720 .


(�) المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.


(�) احمد هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الجزء الثاني، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 1995، ص 141و142. محمد عبد الله الظاهر ، مرجع سابق ،ص47.


(�) وذلك وفقاً لمسمى الجهة المكلفة بالإدارة لكل شكل من أشكال الشركات التجارية السابق تناولها في موضوعات هذا البحث ، أي على سبيل المثال يقوم المصفى مقام المدير أو المديرين في شركة التضامن ،وهيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومجلس الإدارة في شركات المساهمة.


(�) ابراهيم العموش ، شرح قانون الشركات الأردني ، دار وائل للنشر ،1994، ص 610.


(�) حيث نصت المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم "


(�) حيث نصت المادة 110/2 أصول المحاكمات المدنية على أنه: "بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيبفي التبليغ، أو في اجراءته، أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه". 


(�) راجع: مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة ، عمان ، سنة 2004، ص 286-287 


(�) راجع في هذه الأحكام  الهوامش السابق الإشارة ذات الأرقام (65،49،48،28،21) . 


(�) حيث نصت المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه : " للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون .... هـ - بطلان أوراق تبليغ الدعوى". 
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